
1 

 

  في بيان خطورة التأصيل قبل التأهيل 
  - الكلمة الشهرية -

 للشيخ محمد علي فركوس حفظه االله

  :نص السؤال
لقد انتشرت بعض الآراء والأحكام والاعتقادات في بعض أحياء الجزائر لم نعهدها من الدعاة السلفيين، ولم 

هذه الأحكام التي تروج قد تزعمها بعض نسمعها في توجيهام، سواءً في مجالسهم الخاصة أو العامة، 
المتخرجين من كلِّية أصول الدين بالخروبة، بل بعضهم قد تخرج على أيديكم، وهم يكَتلون الناس حولها، 
 ن الحقد علي فركوس أن يبيمحم من الشيخ أبي عبد المعز لَكُوها، نودس وتأصيلات انطلاقًا من تأسيسات

. ، وتعزيز ذلك بأدلَّة وتعليلات تفند القواعد التي انتهجها هؤلاء، وجزاكم االله خير الجزاء- إن ظهر له-يها ف
  :وهاكم هذه التأسيسات مرتبةً على النحو التالي

تهد منعدم في إما مقلِّد أو مجتهد لا ثالث لهما، وبما أنَّ ا: إنه ينفي مرتبة الاتباع، ويرى أنَّ الناس: أولاً
بلادنا فيلْزم كلَّ الناس التقليد، ورتب على ذلك حكما مفاده أم ملْزمون بالمذهب المالكي السائد في 

البلاد، ومما سبق من إقراره بالتقليد، فإنه أصبح يفتي الناس بما يوافق المذهب، ومما انجر عن ذلك أنه فصل 
بدعوى أم حنابلةٌ ونحن  -رحمهما االله-العثيمين  بازٍ وابن ماء الحجاز كالشيخ ابنمن اتبعه في ذلك عن عل

عثيمين لأنه حنبلي ونحن  مالكيةٌ لنا علماء، وترتب عن ذلك أم أصبحوا يزجرون من يقرأ كُتب ابن
عليقكم على نبي وشكيب أرسلان وغيرهم، فما ت  مالكيةٌ، بل صرفوا الناس إلى كتب القرضاوي ومالك بن

  ؟ ذلك
: إنه أصبح يحتج بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، سواءً كان الخلاف معتبرا أو غير ذلك، وبمقول قوله: ثانيا

لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذَ لأنه حنفي.  
، أما منهجا فيرى أنَّ الدعاة إنه ناقم على السلفية تسميةً ومنهجا، فالتسمية يرى بأا زادت الأمة فُرقةً: ثالثًا

  .السلفيين كانوا هم السبب في طمس معالم المذهب المالكي وأم أبعدوا الناس عنه
  :وإليك الآن بعض فتاويه الجديدة

أفتى بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد التي هي من عادات الكفَّار، ولمَّا اعترض عليه  -
أنَّ الشيء إذا : ى اللجنة الدائمة قال بأنَّ لديه عالما أفتى بذلك وهو القرضاوي، واستدلَّ بقاعدة معناهابفتو

  .عم عند المسلمين كان من عادام ولو كان أصلها من عادات الكفَّار
  .وأفتى لأحد الإخوة بجواز أخذ قرضٍ بنكي للزواج لأنه ضرورةٌ -
ر من فتاوى أهل العلم مثل فتاوى القرضاوي التي تسهل على الناس، بخلاف وأنه يرى الأخذَ بالأيس -

فتاوى الألباني فإا متشددةٌ، وفقهه واقف على ظواهر النصوص دون اعتبار المقاصد العامة للتشريع 
  .والقواعد العامة لهذا الدين
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نَّ فيه ظاهريةً لأنه لا يرى الأخذَ بالإجماع وقال في الشيخ الألبانيِّ بأنه محدثٌ فقط وليس بفقيه، وأ -
  .السكوتيِّ، وغير ذلك من المسائل التي وافق فيها مذهب أهل الظاهر

  ...أما أتباعه فيصفون الألبانيَّ بالأعجمي الذي لا يفهم كلام العرب
دم له نصيحةً لعلَّه هذا، ونرجو من فضيلة شيخنا أن يبيِّن لنا وجه الصواب والحق في هذه المسائل، وأن يق

  .وجزاكم االله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يرجع إلى الحق ويستقيم
  :الجواب

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
  :يوم الدين، أما بعد

نفي رتبة الاتباع غير صحيحة، لأنَّ العلماء يفرقون بين مرتبة الاتباع  فطليعة العبارة الأولى التي مفادها
أنَّ الاتباع أعم من الاجتهاد، ، بخلاف التقليد، كما فالاتباع سبيله قبول الحجة والانقياد للدليلوالتقليد، 

وحي، لذلك سمى االله تعالى العملَ فإذن الاتباع سبيلُه الدليل والعمل بال. فكلُّ مجتهد متبع، ولا عكس
﴿اتبِع ما : ، وقوله تعالى]3: الأعراف[ ﴿اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم﴾: في قوله تعالى» اتباعا«بالوحي 

﴾كبر نم كإِلَي ي106: الأنعام[ أُوح[وقوله تعالى ، :بم اهلْنزأَن ابتذَا كهو﴿﴾وهبِعفَات كار ]الأنعام :
، فمن بان له شيءٌ فقد علمه، والمقلِّد »التبيين وإدراك المعلوم على ما هو به«: ؛ ذلك لأنَّ حد العلم]155

البر أم لم يختلفوا في ذلك، وقد فرق االله ورسوله وأهل العلم بين التقليد  لا علم له، وقد ذكر ابن عبد
باع، كما فرباعوالاتع والإتيانُ بمثل ما أتى به«: قت الحقائق بينهما، فإنَّ الاتبا »سلوك طريق المُتوأم ،

رحمه -، وقد فرق بينهما الشيخ عبد الحميد بن باديس »الرجوع إلى قولٍ لا حجة لقائله عليه«فهو : التقليد
له، وأهله هو من لا قدرة له على فهم أخذُ قول اتهد دون معرفة لدلي: التقليد هو«: حيث قال - االله

أخذُ قول اتهد مع معرفة دليله : الدليل، وهم العامة غير المتعاطين لعلوم الشريعة واللسان، والاتباع هو
ومعرفة كيفية أخذه للحكم من ذلك الدليل حسب القواعد المتقدمة، وأهله هم المتعاطون للعلوم الشرعية 

بالمفهوم السابق لغير العاجز عن - ، ولا شك أنَّ التقليد 1»لت لهم ملَكةٌ صحيحةٌ فيهماواللسانية، الذين حص
﴿اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من : مذموم، لأنَّ االله تعالى أمر بالاتباع وى عن التقليد في قوله تعالى -فهم الدليل

لأَو ونِهد نوا مبِعتلاَ تو كُمباءَ﴾رلْ : ، وقال تعالى]3: الأعراف[ يلَ االلهُ قَالُوا بزا أَنوا مبِعات ميلَ لَهإِذَا قو﴿
، ومن هنا يظهر بطلان ]لقمان[ نتبِع ما وجدنا علَيه آباءَنا أَولَو كَانَ الشيطَانُ يدعوهم إِلَى عذَابِ السعيرِ﴾

م من جعل التقليدا  فَهقتها الشروط، كأن يكون المقلِّد جاهلاً عاجزضي ا، نعم، قد يجوز التقليد في حالةباعات
عن معرفة حكم االله ورسوله صلَّى االله عليه وسلَّم، شريطةَ أن يقلِّد من عرف بالعلم والاجتهاد، دينا 

لا يلتزم إماما بعينه في كلِّ المسائل، وإنما وصلاحا من أهل السنة، وأن لا يظهر له الحق عند غير مقلَّده، وأن 
يتحرى الحق قَدر الاستطاعة، ومن جهة أخرى لا يتتبع الرخص للتسهيل على نفسه تنقُّلاً بين المذاهب، ولا 

                                         
   ).203(للمؤلِّف » الفتح المأمول«لابن باديس بشرح » مبادئ الأصول« 1
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والخروج عن هذه الشروط يجعل التقليد . يكون في تقليده مخالَفةٌ واضحةٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة
  .2ذمومام

، ورتب على ذلك حكما مفاده أم »وبما أنَّ اتهد منعدم في بلادنا فيلزم كلَّ الناس التقليد«: أما قوله• 
  .ملْزمون بالمذهب المالكي السائد في البلاد

دمة السابقة، فالجواب على هذا المقطع الثاني من السؤال الأول، الذي هو عبارةٌ عن نتيجة منطقية على المق
ما بنِي علَى ف«فاسدةً وباطلةً؛  -المبنية على حصر الناس في مجتهد ومقلِّد-أنه لَما كانت المقدمةُ السابقة 

دفَفَاس دشترط فيه سوى العلم بما »فَاسباع الوحي والعملِ بالدليل الذي لا يذلك لأنَّ إغفالَ مرتبة ات ،
ك على تحصيل شروط الاجتهاد، إنما هو إغفالٌ لمقتضى توحيد االله والإيمان به، إذ لا يعمل، ولا يتوقَّف ذل

نجاة للعبد من عذاب االله إلاَّ بتوحيد المُرسل بالعبادة والخضوع والذلِّ والإنابة والتوكُّل، وتوحيد متابعة 
ق دون أن نعارضه بخيالٍ باطلٍ، الرسول، وذلك بالتسليم له، والانقياد لأمره، وتلقِّي خبره بالقبول والتصدي

أو نحمله شكا وشبهةً، أو نقدم عليه آراء الرجال، فلا يجوز أن نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره، 
  .3»العقيدة الطحاوية«كما جاء ذلك في 

 •ن هم في حكمهم؛ فجوابه من وجوهةَ علماءُ في بلادنا، ولا ما قوله بأنه ليس ثَمأم:  
إذا كان يضع مثل هذه التأصيلات المذكورة، ويحكم بمثل هذه الأحكام، فإنه يتناقض مع  :الوجه الأول -

نفسه، لكون هذه الأمور من اختصاص أهل النظر، وهو مقر على نفسه بالتقليد، ومن كان على شاكلة 
ز العالم من الجاهل، لأنَّ المقلِّد ليس المقلِّدين فلا سبيل له لوضع التأصيلات واستحكام المناهج، فضلاً عن تميي

، وإنما يفعل ذلك -كما ذكر ذلك الشوكانيُّ-بعالمٍ اتفاقًا، فلا يعرف الكاملَ من اتهدين والناقص منهم 
  .من لهم إدراك يعرفون به الكمالَ والنقص

تهد من حيث استيعابه للمسائل بالنظر إلى ا-قد يخفى على من سبيله التقليد أنَّ الاجتهاد  :الوجه الثاني-
  .ينقسم إلى مجتهد مطلقٍ ومجتهد جزئي -أو اقتصاره على بعضها

، »من توفَّرت فيه شروط الاجتهاد وبلغ رتبته بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل«: والمراد باتهد المطلق هو
المسائل، وإنما بلغ هذه الرتبةَ في بابٍ معينٍ أو  الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع«: بينما اتهد الجزئي هو

والعلماء وإن كانوا يختلفون في جواز تجزئة . »مسائلَ معينة أو فن معينٍ، وهو جاهلٌ لما عدا ذلك
تيمية  قدامة وابن الاجتهاد؛ إلاَّ أنَّ ما عليه أهل التحقيق من أهل العلم جوازه وصحته، وبه قال ابن

                                         
مجموع «، )115، 100/ 2(لابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله«، )69، 68/ 2( للخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقِّه«: انظر  2

أضواء «، )188، 187/ 2(لابن القيم » إعلام الموقِّعين«، )225، 17، 16، 15/ 20(، )261، 260/ 19(لابن تيمية » الفتاوى
  ).486/ 7(للشنقيطي » البيان

 ).228/ 1( لابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية«  3
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وعليه، فإنَّ انتفاء وجود اتهد المطلق في بلادنا لا ينافي وجود غيره، . وهو الصحيح4لقيم وغيرهما وابن
مبينا حجةَ الجواز أنه  -رحمه االله- وللمجتهد الجزئي أن يفْتي في النوع الذي اجتهد فيه كما قرره ابن القيم 

حكم اتهد  - كما قال-رفة الصواب، فحكْمه في ذلك قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في مع
أنه من التبليغ عن االله ورسوله، وجزى االله من أعان الإسلام ولو  -ولا شك-وهذا . المطلق في سائر الأنواع

م خطأٌ محضلهذا من الإفتاء بما ع ا، ومنعخير 5.بشطر كلمة  
طريق معرفة العالم من الجاهل، وأن يستفتي العامي من غلب على  أنَّ أهل العلم بينوا لنا :الوجه الثالث -

ظنه أنه من أهل الاجتهاد، وطريق معرفته إما بانتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء دون نكيرٍ، وإما بأن 
سمات الدين والتقوى يأخذ الناس عنه ويجتمعوا على سؤاله والعمل بما يقول، وإما بما يظهر على العالم من 

» الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد«والعدالة، وإما بإخبار عدلٍ يثق به بأنَّ هذا عالمٌ عدلٌ، وقد بينا في 
أنَّ طالب العلم ومن يقوم مقامه له سبيلٌ لمعرفة العالم والأعلم، إما بالشهرة والتسامع ورجوع الناس إليه، 

ومناقشته ووزن فتاويه، كما يظهر الأعلم بأكثرية إصابته للصواب، أو إذعان  وإما عن طريق مجالسته
المفضول له وتقديمه، أما العامي المحض فله اتباع من يثق في دينه شريطةَ إلمامه بالعلم، ويهتدي إلى معرفة 

  .6ذلك بالشهرة والتوجيه
  .المالكي السائد في البلادأما ترتيبه على ذلك أنَّ الكلَّ ملْزمون بالمذهب • 

ما بنِي علَى باطلٍ «على المقدمة الأولى التي ظهر فسادها سابقًا، و -أيضا-أنَّ هذه النتيجة مبنيةٌ : فجوابه
  .»فَباطلٌ

المٍ، فلا ومن جهة أخرى؛ فإنَّ هذا التقرير نابع ممن يدعي على نفسه التقليد وهو مقر به، والمقلِّد ليس بع
  .سبيل له إلى مثل هذا التقرير

ومن جهة ثالثة؛ فإنَّ هذا الإلزام بالتزام المذهب المالكي معارِض للإجماع المقطوع به عن السلف في 
  :موضعين

إجماع السلف الأول من القرون الثلاثة الأولى على عدم إلزام أحد من الناس بالتمذهب بمذهبٍ  :الأول-
  .معينٍ

اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على تقديم النص على آرائهم، ويهم  :وضع الثانيوالم-
إلى أنَّ هذه بدعةٌ قبيحةٌ حدثت في الأمة لم يقل ا  -رحمه االله- وقد أشار ابن القيم . الناس عن تقليدهم

لاَ واجِب إِلاَّ ما «عامي التمذهب ببعض المذاهب المعروفة، إذ أحد من أئمة الإسلام، وقد بين أنه لا يلْزم ال

                                         
» مذكِّرة الشنقيطي«، )212، 204/ 20(لابن تيمية » مجموع الفتاوى«، )407، 406/ 2(لابن قدامة » روضة الناظر«: انظر - 4
)312.(  
 ).217، 216/ 4(لابن القيم » إعلام الموقِّعين«: انظر  5
  ).64(» الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد« 6
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ولُهسرااللهُ و هبجة »أَومن الناس أن يتمذهب بمذهب رجلٍ من الأم وجِب االله ورسوله على أحدولم ي ،
  .7لنسبةفيقلِّده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأةً ومبرأً أهلُها من هذه ا
أنه لا يستطيع أن يتعلَّم دينه : نعم؛ ليس ذلك على الإطلاق، بل يجوز الالتزام بمذهبٍ معينٍ في حالات، منها

إلاَّ بالتزام مذهبٍ معينٍ، ولكن ذلك إنما يكون وفْق ضوابطَ تقيد مثل هذه الحالات التي مردها أساسا إلى 
ا إلاَّ بالتزام مذهبٍ، على أن يكون التزامه بمذهب إمامٍ معينٍ ليس في كلِّ دفع المفاسد التي لا يتحقَّق دفعه

المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق، ويتقي االله في حدود الاستطاعة، وأن لا يكون انتقاله بين المذاهب متتبعا 
  .للرخص على نفسه، لما فيه من مفسدة التشهي وتحكيم الهوى

بازٍ   ومما انجر عن ذلك أنه فصل من اتبعه في ذلك عن علماء الحجاز كالشيخ ابن«: ول السائلأما ق• 
  .»...بدعوى أم حنابلةٌ ونحن مالكيةٌ لنا علماءُ - رحمهما االله-العثيمين  وابن

مة ليسا مقلِّدين، من علماء الأ -رحمهما االله تعالى- العثيمين   بازٍ وابن أنَّ المعلوم أنَّ الشيخين ابن :فالجواب
وإنما سارا على الجادة في اتباع الدليل حيثما وجد ومتى صح عن رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم، ودونك 

  .فتاويهما ومقالاتهما وكتاباتهما
ذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاَ ﴿فَاسأَلُوا أَهلَ ال: وقد أمر االله تعالى بسؤال أهل الذكر من غير تقييد بزمان أو مكان فقال

، فالآية مطلقةٌ عن الزمان والمكان، فلم يتعبدنا االله تعالى بسؤال أهل ]7: الأنبياء ،43: النحل[ تعلَمونَ﴾
 ،والرسول واحد ،حيثما كان، فالدين واحد باع الحقدنا باتالمشرق دون أهل المغرب ولا العكس، وإنما تعب

واحد والحق.  
أم صرفوا الناس إلى كتب القرضاوي ومالك بن نبي وشكيب أرسلان «: ما قول السائلوأ• 

  .ها ،»وغيرهم
أنَّ المناصب والولايات ليست دليلاً على العلم، إذ العلماء لا يتم تعيينهم عن طريق صناديق  :فجوابه

م والتقوى، ورسوخ أقدامهم في مواطن الاقتراع، ولا عن طريق التعيين الإداري، ولكنهم يعرفون بميزة العل
الشبه، لما بذلوه من جهود وأوقات، وتفانوا في دعوم إلى االله تعالى، غير أنَّ الناس قد يشتبه عليهم من 

القراء هم جماعةٌ من طلبة فتشبه بالعلماء وليسوا منهم، كالوعاظ والخطباء والقراء والمفكِّرين والمثقَّفين، 
حصلوا على نتف منه، لم يبلغوا فَهم أهل العلم وإدراكَهم، وهم كثير في عصرنا هذا، في الرجال  العلم

والنساء والكبار والصغار، بسبب كثرة المتخرجين من الجامعات، وانتشار المدارس والمعاهد والزوايا، ولا 
اف عن الحق، وقد ورد عن رسول االله صلَّى شك أنَّ المسارعة في القراءة دون فهمٍ أو فقه يفضي إلى الانحر

سيأْتي علَى أُمتي زمانٌ تكْثر فيه القُراءُ، وتقلُّ الفُقَهاءُ، ويقْبض العلْم، ويكْثُر «: االله عليه وسلَّم أنه قال
جولَ االلهِ«: ، قَالُوا»الهَرسا ري جا الهَرملُ «: قَالَ» ؟ والٌ القَتآنَ رِجأُ القُرقْرانٌ يمز كذَل دعي بأْتي ثُم ،كُمنيب

                                         
  ).262-261/ 4(لابن القيم » إعلام الموقِّعين«: انظر7
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. 8»ؤمن بِمثْلِ ما يقُولُلاَ يجاوِز تراقيهِم، ثُم يأْتي من بعد ذَلك زمانٌ يجادلُ المُنافق الكَافر المُشرِك بِااللهِ المُ
قرآنَ، ولكن لم يبلغوا درجةَ الفهم والعلم، وقد وصفهم الرسول صلَّى االله عليه وقد كان الخوارج يقرأون ال

لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوم، : ، أي9»يقْرءُونَ الْقُرآنَ لاَ يجاوِز حناجِرهم«: وسلَّم
رآياته  لأنَّ المطلوب تعلُّق القرآن بالقلب وتدب-فًا من العلم، وإنما -كما أشار النوويتفالعلماء لا يقرءون ن ،

يدرسون العلوم الشرعية دراسةً عامةً شموليةً من غير أن يتوقَّفوا في التعلُّم، يعانون في تحصيل العلم، ولا 
يقرءون منه الشذرات، بل هم دائمو الطلب بعزائم قوية، لا يثنيهم عناء الرحلات ولا سهر الليالي ومعاناة 

  .الأيام
 -وإن كانت هذه المَهمة تؤدى من قبل العلماء والفقهاء في الأول-وكذلك أهل الوعظ والإرشاد والخطابة 

إلاَّ أنَّ هذه المناصب أصبح يمارسها من ليس له حظٌّ أو نصيب سوى النزر اليسير، الذين يملكون فصاحةَ 
لفاظ وتغييرها كيفما شاءوا، يشدون مشاعر الناس، ويسلبون اللسان وبلاغته، ولهم به قدرات في قلب الأ

قلوبهم بحسن الحديث وحلاوة المنطق، وليس ذلك بدليلٍ على أم من أهل العلم والفهم، بل قد يكون 
العالم عييا لا يحسن الكلام، وليس عنده قوة البيان ولا حسن الحديث ولا حلاوة المنطق، قليل الكلام 

وقد فُتن كثير من «: -رحمه االله-أو غير قادرٍ على الخطابة والوعظ والإرشاد، قال ابن رجبٍ  بطبعه
المتأخرين ذا، فظنوا أنَّ من كثُر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، 

ي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن وهذا جهلٌ محض، وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكرٍ وعمر وعل
  .عباسٍ وهم أعلم منه  ؟ كلامهم أقلُّ من كلام ابن ثابت كيف كانوا

وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابةُ أعلم منهم، وكذلك تابعو التابعين، كلامهم أكثر 
ة ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في فليس العلم بكثرة الرواي. من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم

  .10»القلب، يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد
 -وإن صح تسميتهم بأم من المفكِّرين أو الحكماء-وكذلك القول في المفكِّرين وأرباب الثقافة، فهؤلاء 

عدى هذا الوصف جوانب تخصصهم التي أجادوا فيها، كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء وغيرها فلا يت

                                         
صحيح «: حجيرة عن أبي هريرة رضي االله عنه، قال الحاكم من طريق دراجٍ عن ابن» الفتن والملاحم«في ) 457/ 4(أخرجه الحاكم  8

  .يهلأجل دراجٍ وهو مختلف ف) 191/ 8(» السلسلة الضعيفة«والحديث ضعفه الألباني في . ووافقه الذهبي» الإسناد
قال الألباني في . ثمَّ استقر قوله بعد ذلك على الأخذ برواية دراجٍ إلاَّ ما كان عن أبي الهيثم، وهو ما أفصح عنه الذهبي عن أبي داود وغيره

ي قديما كالأحاديث الأخرى، ثمَّ ترجح عند)] 3470(الحديث رقم [وقد كنت ضعفت حديثه هذا «): 1383/ 7(» السلسلة الصحيحة«
وايته قول أبي داود في التفريق بين ما يرويه عن أبي الهيثم فضعيف، وما يرويه عن أبي حجيرة فمستقيم، كما سبق أن بينت ذلك، وهذا من ر

  ).3479  ،3470 ،3350(تحت رقم » السلسلة الصحيحة«: انظر. »عنه واالله أعلم
» الزكاة«، ومسلم في )3344( ﴿وأَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ﴾: وجلَّ باب قول االله عز» أحاديث الأنبياء«أخرجه البخاري في  9
  .، من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه)1064(
  

  ).58 -57(لابن رجب » فضل علم السلف على علم الخلف« 10
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من العلوم التجريبية، أو علم الاجتماع والنفس والتربية وغيرها من العلوم الإنسانية، فهم معدودون من 
العلم إلاَّ عبارات وشقائق المسائل  جمهور المسلمين وعوامهم، بل هم أشبه بأهل الكلام الذين ليس لهم من

وتفريعها، فيظنهم الجاهل علماء، ولا يخفى أنَّ معرفة شقائق المسائل لا يعكس حقيقةَ العلم وليس دليلاً 
 يهدي به االله من يشاء، وليس بكثرة «: -رحمه االله- عليه، وقد قال الإمام مالك الحكمة والعلم نور

أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أنَّ أهل الكلام «إجماع  -رحمه االله-د البر وقد ذكر ابن عب. 11»المسائل
أهل بدعٍ وزيغٍ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والفقه، 

  .12»ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم
العالم بالعلم ما يحتويه صدره من العلم باالله تعالى وعن االله تعالى، وما اتصف  فالحاصل أنَّ الاعتبار في وصف

  .به من تقوى االله وخشيته
نبي، وشكيب أرسلان، والعقَّاد وغيرهم أجادوا تخصصهم ولهم مكانتهم فيه، لكنهم غير مختصين  فمالك بن

نبي مهندس ميكانيكي، متخرج   ثقَّفين، فمالك بنفي العلوم الشرعية، فلا يخرجون عن صنف المفكِّرين والم
، أما )م1973-ه1393(من معهد الهندسة العالي بباريس، وهو مفكِّر إسلامي جزائري توفِّي سنة 

، وأما )م1946-ه1366(شكيب أرسلان اللبناني فهو كاتب وأديب وشاعر ومؤرخ وسياسي توفِّي سنة 
؛ فهؤلاء اختصاصام )م1964- ه1383(قَّاد؛ فهو أديب مصري وشاعر ناثر، توفِّي سنة عباس محمود الع

  .في العلوم اللغوية والتجريبية
أما القرضاوي وأضرابه فإم لا يعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، وهم غير متشبعين بالسنن 

الصالح، لذلك نجد فتاويهم مخالفةً لأقوال السلف، كما  والآثار، وكثيرا ما تزيغ أفهامهم عن فهم السلف
يعرف عنهم عدم الاتصاف بتقوى االله في فتاويهم وسيرم، فهم يجيزون الاستماع إلى العزف والأغاني 

والطرب من الرجال والنساء، ويتلذَّذون بالاستماع إليها ويجيزوا لغيرهم، كما يجيزون العمل في البنوك 
بدعوى أنَّ المصلحة تقتضي ذلك، كما يجيزون دخول السينما وممارسةَ أعمال المسرح والتمثيليات  الربوية

للذكور والإناث، ويرون ضرورةَ منح النساء مزيدا من الحقوق، وأنَّ النساء اللاَّتي تجاوزن سن الحمل 
الدول العربية يجب أن تتحول إلى  والولادة يسمح لهن بالترشح في الانتخابات، وهم ممن يرونَ أنَّ

، في ظلِّ تقارب الأديان ووحداالديموقراطية، وأنَّ الإسلام يجب أن يشهد إصلاحات ويحتفي بالتسامح 
كما وهم ممن يمتدحون المُثُل الغربية ويعتقدون أنَّ ثمَّةَ إمكانيةً للتعايش بين اليهود والدولة الفلسطينية، 

كما أنه من  ،لأمريكيين المسلمين أن يقاتلوا في صفوف الجيش الأمريكي في أفغانستانالجنود ايفتون 
المعروف في خطبهم التشهير بالحكَّام والانتقاص منهم وتأليب العامة عليهم، والاعتراف بالدولة اليهودية 

                                         
  ).18/ 1(لابن عبد البر » جامع بيان العلم وفضله«  11
  ).95/ 2(المصدر نفسه  12
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الديمقراطية،  الممارساتحزاب وضمنا والثناءُ عليها جهارا في مناسبات الانتخابات اليهودية، وتجويز الأ
، وغيرها من الأمور التي لا والإشادة بحرية الشعوب في اتخاذ أنموذج نظامها، وأنَّ اختيارها فوق كلِّ اعتبارٍ

يرضاها المسلمون فضلاً عن علمائهم وفقهائهم الذين هم جميعا شهداء االله في أرضه، ولا شك أنَّ ارتكاب 
  .13-»الإرشاد«كما قد بينا ذلك في كتاب -نع من الثقة بالفتوى مثل هذه المحاذير يم

إنه أصبح يحتج بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، سواءً كان الخلاف معتبرا أو غير «: وأما قول السائل• 
  .ها ،»لا تنكر على الحنفي الذي يشرب النبيذ، لأنه حنفي: ذلك، وبمقول قوله

إعلام «بأنَّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيحٍ، كما بين ذلك ابن القيم في أنَّ القول  :فجوابه
أتمَّ البيان، فحاصل ذلك أنه يفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، ففي المسائل الخلافية » الموقِّعين

عا شائعا، وكذلك يجب الإنكار على العمل فإنه يجب الإنكار على المخالف في قولٍ يخالف سنةً ثابتةً أو إجما
  .المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر

أما المسائل الاجتهادية فلا يجوز الإنكار فيها على المخالف إلاَّ بعد بيان الحجة وإيضاح المحجة، ولا شك أنَّ 
، وقوله 14»ما أَسكَر كَثيره فَقَليلُه حرام«: يه وسلَّمشرب النبيذ إن كان مسكرا حرام، لقوله صلَّى االله عل

، وهذه من المسائل الخلافية غير الاجتهادية، التي يجب الإنكار 15»كُلُّ مسكرٍ حرام«: صلَّى االله عليه وسلَّم
  .16فيها على العمل المخالف للسنة الثابتة بحسب درجات الإنكار

إنه ناقم على السلفية تسميةً ومنهجا، فالتسمية يرى بأا زادت الأمةَ فُرقةً، أما : الثًاث«: وأما قول السائل• 
  .»منهجا فيرى أنَّ الدعاة السلفيين كانوا هم السبب في طمس معالم المذهب المالكي وأم أبعدوا الناس عنه

  :فالجواب على ذلك أن نقول
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، معناها الانتساب إلى » السلفية«إنَّ 

بأهل السنة والجماعة، أو الفرقة الناجية، أو أهل الحديث، أو الطائفة المنصورة، فمثل هذه  -أيضا-وتسمى 
لمتصوفة التسميات والاصطلاحات أُطلقت في مقابلة أهل الأهواء والبدع، من أهل الفلسفة وعلم الكلام، وا

  .17والقبوريين والطرقيين والخرافيين، والجهمية والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم

                                         
  ).66(» الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد«: انظر 13

  
ما أَسكَر كَثيره «: ، باب ما جاء)1865(» الأشربة«باب النهي عن المسكر، والترمذي في ) 3681(» الأشربة«أخرجه أبو داود في  14

امرح يلُهباب) 3393(» الأشربة«، وابن ماجه في »فَقَل :»هيركَث كَرا أَسم امرح يلُهمن حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، »فَقَل ،
  ).42/ 8(» إرواء الغليل«، وصححه الألباني في »رجاله ثقات«): 143/ 4(» التلخيص الحبير«والحديث قال عنه ابن حجر في 

، )1733(رقم » الأشربة«، ومسلم في )4343( باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» المغازي«أخرجه البخاري في  15
  .من حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه

  ).289، 288/ 3(لابن القيم » إعلام الموقِّعين«: انظر 16
  ).20/ 1(للسفاريني » لوامع الأنوار البهية«: انظر 17
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الاعتقاد الصحيح بالنص من الكتاب والسنة وإجماع السلف، بالتزام موجبها من الأقوال «: ومعنى السلفية
  .»والأعمال

، باعتباره اسما شرعيا استعمله أئمة السلف في مقابلة ولا يعاب التسمي بأهل السنة والجماعة أو بالسلفية
 ا سئل الإمام مالكة؟«: -رحمه االله- أهل الأهواء والبدع، لذلك لَمن أهل السنة الذين «: قال» منأهل الس

ولا رافضي ولا قدري عرفون به، لا جهميي ة التزم: ، أي مراده18»ليس لهم لقبوا الأصلَ أنَّ أهل السن
الذي كان عليه رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم وأصحابه، وبقُوا متمسكين به من غير انتسابٍ إلى شخصٍ 

د . أو جماعةة وتعدعلم أنَّ هذه التسمية إنما نشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق الدينية في الأمومن هنا ي
لم «: بقوله إم -رحمه االله- سيرين  الدين، وقد أشار إلى ذلك ابنالاتجاهات الفكرية فيها حول أصول 

فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ !   سموا لنا رجالكم: يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا
لفحولَ الأمر الذي دعا العلماءَ الأثبات والأئمة ا. 19»حديثُهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

لتجريد أنفسهم لترتيب الأصول العظمى والقواعد الكبرى للاتجاه السلفي والمعتقد القرآنيِّ، ومن ثَم نسبته 
  .إلى السلف الصالح لحسم البدعة وقطع الطريق على كلِّ مبتدعٍ بدعةً اعتقاديةً

 هذا؛ والمنهج السلفيعلى الصحيح المنقول الثابت بالكتاب والسن ة والآثار الواردة عن الصحابة قائم
خير «: ، كما قال صلَّى االله عليه وسلَّموالتابعين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الذين سلكوا طريقهم

مهلُوني ينالَّذ ثُم ،مهلُوني ينالَّذ نِي، ثُماسِ قَروفي قوله صلَّى االله عليه وسلَّم20»الن ، :» نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
ككَذَل مهااللهِ و رأَم يأْتى يتح مذَلَهخ نم مهرضلاَ ي لَى الحَقع رِيني ظَاهت21»أُم.  

فكان هذا المنهج هو الصراطَ المستقيم، وهو من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أو السلف عن أهل 
رقة، وهي خصيصةٌ لم يتصف ا أحد سواهم، ذلك لأنَّ مصدر التلقِّي عند مخالفيهم من أهل الأهواء والفُ

  .البدع والفرقة هو العقل الذي أفسدته ترهات الفلاسفة وخزعبلات المناطقة وتمحلات المتكلِّمين
ص ومتابعة الرسول والتزكية، هذا؛ والسلفية ليست مفرقةً، وإنما هي مجمعةٌ للمسلمين على التوحيد الخال

فقد كان من نتائج المنهج السلفي اتحاد كلمة أهل السنة والجماعة بتوحيد ربهم، واجتماعهم باتباع نبيهم، 
واتّفاقُهم في مسائل الاعتقاد وأبوابه قولاً واحدا لا يختلف مهما تباعدت م الأمكنة واختلفت بينهم 

                                         
  ).172/ 1(للقاضي عياض » تيب المداركتر«، )35(البر  عبد  لابن» الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء« 18
  ).8/ 1(» مقدمة صحيحه«رواه مسلم في  19
، من حديث )2533(رقم » الفضائل«، ومسلم في )2652(باب لا يشهد على شهادة جورٍ إذا شهد » الشهادات«أخرجه البخاري في  20

ثُم الَّذين «: رضي االله عنهما ذا اللفظ إلاَّ أنه قال ثلاث مراتوله شاهد من حديث النعمان بن بشيرٍ . عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
مهلُون320/ 2(للألباني » السلسلة الصحيحة«: انظر. [، فأثبت القرن الرابع»ي.[(  

» اب والسنةالاعتصام بالكت«وأخرجه البخاري في . من حديث ثوبان رضي االله عنه) 1920(» الإمارة«مسلم في : أخرجه ذا اللفظ 21
لاَ يزالُ طَائفَةٌ «: بلفظ. من حديث المغيرة بن شعبة رضي االله عنه) 7311( »..طَائفَةٌ من أُمتي لاَ تزالُ« :باب قول النبي صلَّى االله عليه وسلَّم

  .»من أُمتي ظَاهرِين حتى يأْتيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهرونَ
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نتساب إلى السلفية عزا وشرفًا ورمزا للافتخار وعلامةً على العدالة في الاعتقاد، خاصةً إذا الأزمنة، فكان الا
تجسد بالعمل الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة، وإنما العيب والذم في مخالفة اعتقاد ومذهب السلف الصالح 

لفظيةً واصطلاحا كلاميا، لكنه حقيقةٌ  في أي أصلٍ من الأصول، لذلك لم يكن الانتساب إلى السلف بدعةً
دشرعيةٌ ذات مدلولٍ محد.  

وإنما حاربت السلفيةُ البدع والتعصب المذهبي والتفرق، ووقوع الفتن بين المذاهب، والانتصار لها 
ى االله عليه وسلَّم، بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة، وترك ما صح وثبت من السنن والآثار عن النبي صلَّ

كما حاربت تنزِيل الإمام المتبوع في أتباعه مترلةَ النبي صلَّى االله عليه وسلَّم في أمته، والإعراض عن الوحي 
والاستغناءَ عنه بأقوال الرجال، مثلُ هذا الالتزام بمذهبٍ واحد اتخذ سبيلاً لجعل المذهب دعوةً يدعى إليها 

ها، الأمر الذي أدى إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفريق صفِّهم وتشتيت وحدم، ويوالى ويعادى علي
  .وقد حصل بسبب ذلك تسليطُ الأعداء على المسلمين

إنما تدعو إلى التمسك بوصية رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم المتمثِّلة في الاعتصام بالكتاب والسنة والسلفية 
يا أَيها الناس إِني «: قال صلَّى االله عليه وسلَّم. لأمة، فهذه أصولٌ معصومةٌ دون ما سواهاوما اتفقت عليه ا

: ، وقال صلَّى االله عليه وسلَّم22»كتاب االلهِ وسنةَ نبِيه: قَد تركْت فيكُم ما إِن اعتصمتم بِه فَلَن تضلُّوا أَبدا
  .23»سنتي وسنة الخُلَفَاءِ المَهديين الراشدين، تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذفَعلَيكُم بِ«
  :إليك الآن بعض فتاويه الجديدة«: وأما قول السائل• 

ولمَّا اعترِض عليه أفتى بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد التي هي من عادات الكفَّار، 
أنَّ «: بفتوى اللجنة الدائمة قال بأنَّ لديه عالما أفتى بذلك وهو القرضاوي، واستدلَّ بقاعدة فقهية معناها

وأفتى . ، أو شيءٌ كهذا»الشيء إذا تفشى عند المسلمين كان من عادام ولو كان أصلها من عادات الكفَّار
ه، ا»للزواج لأنه ضرورةٌ لأحد الإخوة بجواز أخذ قرضٍ بنكي.  

  :فالجواب
سواءً مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى عليه -الذي أحدثه بعض الناس 24الاحتفال بالمولد النبوي  :أولاً -

يعتبر من البدع المحدثة في الدين التي حذَّر الشرع  -السلام، أو محبةً للنبي صلَّى االله عليه وسلَّم وتعظيما له
لأنَّ هذا العمل ليس له أصلٌ في الكتاب والسنة، ولم يتخذ النبي صلَّى االله عليه وسلَّم موالد لمن قبله  منها،

لم ينقل : من الأنبياء والصالحين، ولم يؤثَر عن الصحابة والتابعين إحياءُ مثل هذه الموالد والاحتفالُ ا، أي

                                         
، من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما، »المستدرك«في ) 171/ 1(، والحاكم )20336(» السنن الكبرى«بيهقي في أخرجه ال 22

  ).66/ 1(» المشكاة«والحديث صححه الألباني في 
جتناب البدع باب ما جاء في الأخذ بالسنة وا» العلم«، والترمذي في )4607(باب في لزوم السنة » السنة«أخرجه أبو داود في  23

السلسلة «، والألباني في )582/ 9(» البدر المنير«، وغيرهما من حديث العرباض بن سارية، والحديث صححه ابن الملقِّن في )2676(
  ).526/ 6(» الصحيحة

 .»حكم الاحتفال بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام«: لمزيد من التفصيل انظر رسالتنا 24
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وإنما حدث ذلك في دولة بني عبيد المتسمين بالفاطميين، وأول عن أهل القرون المفضلة إقامةُ هذا العمل، 
القاسم أمير  بالقاهرة، واستمر الاحتفال به إلى أن ألغاه الأفضل أبو) ه362(من أحدثه المعز لدين االله سنة 

مرةً ثانيةً بعد وفاة  ، ثمَّ أعيد الاحتفال)ه488(بدرٍ الجمالي، وزير المستعلي باالله العبيدي سنة  الجيوش ابن
  .25)ه 490(المستعلي سنة 

ومعنى ذلك أنَّ هذه الموالد لم تعرف عند المسلمين قبل القرن الرابع الهجري، ولم يفعله السلف مع قيام 
المقتضي له وانتفاء المانع، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي االله عنهم أحق به منا، 

وا أشد محبةً لرسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، كما صرح فإم كان
فَعلَيكُم بِسنتي وسنة «: ، علما أنَّ النبي صلَّى االله عليه وسلَّم قال26»الاقتضاء«بذلك شيخ الإسلام في 

،ينداشالر ينيدالخُلَفَاءِ المَه اجِذوا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمون من الخلفاء لم يفعلوا هذا 27»توالمهدي ،
  .العمل

ثمَّ إنَّ الاحتفال بِعيد ميلاد عيسى عليه السلام ليس من عادات الكفَّار، وإنما هو من عبادام، كما أفصح 
الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله؛ ومن خص «: بقوله -رحمه االله-عن ذلك ابن القيم 

 28كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسم وعبادات، كيوم الميلاد ويوم التعميد
  .29»وغير ذلك من أحواله

. يادهم أو في غيرهاأنه من عادام فقد نهينا عن التشبه م وتقليدهم، سواءً في أع -جدلاً-وإذا سلَّمنا 
ة في أمورٍ دينيةةَ والموالاة، فكيف بالمشاورِثُ المحبا تفإ ة إذا كانت في أمورٍ دنيويةأنَّ المشا ؟ فإنَّ  ومعلوم

إفضاءها إلى نوعٍ من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .30-رحمه االله-
أما مسألة الاقتراض من البنك، فلا يخفى أنَّ المعاملات البنكيةَ وسائر المصارف المالية من صناديق الادخار  -

، وهو من ربا النسيئة التي ورد فيها »أَنظرنِي أَزِدك«: وغيرها تقوم على أساس ربا الديون، المتمثِّل في قاعدة
، والأصل في المسلم ]279: البقرة[ ﴿فَأْذَنوا بِحربٍ من االلهِ ورسوله﴾: ه تعالىالتشديد في الوعيد في قول

                                         
القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير «، )433، 432/ 1(للمقريزي » المواعظ والاعتبار«، )126(لعلي محفوظ » الإبداع«: انظر 25

  ).68(لإسماعيل الأنصاري » الرسل صلَّى االله عليه وسلَّم
  ).123/ 2(لابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم«: انظر 26
  ).23(تقدم تخريجه، انظر الهامش  27
أن يغمس القَس الطفلَ في الماء باسم الأب والابن وروح القدس، ويتلو عليه بعض فقَرٍ من الإنجيل، : المعمودية عند النصارى التعميد أو 28

، 30(لأحمد شلبي » المسيحية«، )626/ 2(» المعجم الوسيط«: انظر. [وهو آية التنصير عندهم. تعبيرا عن تطهير النفس من الخطايا والذنوب
168 ،169.[(  

  ).59/ 1(لابن القيم » زاد المعاد« 29
  ).550/ 1(» اقتضاء الصراط المستقيم«: انظر 30
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في الابتعاد عما حرمه االله ورسوله، وأن لا يتعاون إلاَّ على البر والتقوى، وقد يرخص التعامل مع البنك 
 مثلما، والضمان وغيرهما مسألة الاقتراضحالات مالية تقتضيها الظروف الاستثنائية دون الصور المحرمة ك

إذا تعذَّر على التاجر تحويلُ أمواله أو صرفُها، وذلك باتخاذ البنك وكيلاً عند الضرورة، فظهر جليا فساد 
  .مثل هذه الفتوى

 إنه يرى الأخذَ بالأيسر من فتاوى أهل العلم مثل فتاوى القرضاوي التي تسهل على«: وأما قول السائل• 
الناس، بخلاف فتاوى الألباني فإا متشددةٌ، وفقْهه واقف على ظواهر النصوص دون اعتبار المقاصد العامة 
للتشريع والقواعد العامة لهذا الدين، وقال في الشيخ الألباني بأنه محدثٌ فقط وليس بفقيه، وأنَّ فيه ظاهريةً 

ير ذلك من المسائل التي وافق فيها مذهب أهل الظاهر، أما أتباعه لأنه لا يرى الأخذَ بالإجماع السكوتيِّ، وغ
  .ها  ،»فيصفون الألبانيَّ بالأعجمي الذي لا يفهم كلام العرب

  :فالجواب
مبنيةٌ على  كراهةًأو  ندباأو  إيجاباأو  تحريماأنَّ الذي ينبغي أن يعلم أنَّ الأحكام التكليفية، سواءً كانت 

اق فعلُه وتركُه، وهذا مبني على التخفيف والتيسير من ناحية أنَّ االله تعالى رفع عنا الأغلال التكليف بما يط
 ا على ذي  -من منظور رفع الحرج-التي كانت على من قبلنا، كما أنَّ هذه الأحكامرعت تخفيفًا وتيسيرش

يةً على التيسير ورفع الحرج عن العباد الحاجة والمضطر، ولهذا كانت الشريعة بأحكامها من حرامٍ وحلالٍ مبن
﴿وما جعلَ ، ]185: البقرة[ ﴿يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر﴾: والتخفيف عنهم، لقوله تعالى
  ].28: ءالنسا[ ﴿يرِيد االلهُ أَنْ يخفِّف عنكُم﴾، ]78: الحج[ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴾

ومن رفع الحرج في الشريعة رخصةُ القَصر في السفر، والإفطار في رمضان للمريض، والإطعام للكبير الذي 
﴿وقَد : لا يستطيع الصيام، وصلاة العاجز عن القيام قاعدا، وإباحة المحظور للضرورة كما في قوله تعالى

ا اضإِلاَّ م كُملَيع مرا حم لَ لَكُمفَص﴾هإِلَي متا الاستظهار بحديث]119: الأنعام[ طُرِرأم ، :» بِيالن ريا خم
، فإنما يصح فيما إذا كانا جائزين أو حلالين، ولا 31»صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بين أَمرينِ إِلاَّ اختار أَيسرهما

ا والآخا«: ر حلالاً، ولهذا قالت عائشة رضي االله عنهاتخيير بالأيسر إذا كان أحدهما حرامإِثْم كُني ا لَمم« ،
ذلك لأنَّ المعلوم في باب الترجيح من جهة المدلول أو الحكم أنه . فإنه يرتب الإثم على الحرام فلا تخيير

، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، »لِّ علَى الإِباحةيقَدم الدليلُ الدالُّ علَى التحرِيمِ والحَظْرِ علَى الدليلِ الدا«
والتحريم يدلُّ على التشديد، وكذلك يقدم الواجب على المندوب وهو أثقل منه، ويقدم الواجب على 

لكن هذا التشديد . المكروه وعلى المباح وهو الأثقل، ويقدم التحريم على الواجب، وهو أثقل منه وأغلظ
لا يخرج عن كونه مبنيا على التخفيف والتيسير لأنه تكليف يدخل في الطاقة والوسع في الفعل  والإثقال
  .والترك

                                         
، من حديث عائشة )2327(» الفضائل«، ومسلم في )6786(باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات االله » الحدود«أخرجه البخاري في  31

  .رضي االله عنها
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ووصفُه بالظاهري؛ فإنه معلوم من كتاباته ومؤلَّفاته وترجيحاته أا  -رحمه االله-أما اتهام الشيخ الألباني  -
ه لا يخفى أنَّ الظاهرية قد شذَّت في مسائلَ خالفت تدلُّ دلالةً واضحةً على ضعف هذا القول وتفاهته، فإن

في خالفوا الجمهور وعموم أهل العلم فيها ولا سلف لهم فيها، كمسألة التغوط والتبول في الماء الراكد، 
و وهذا القسم الثاني ل. مسائلَ ليس لهم فيها سلف من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو من الأئمة المعتبرين

اجتهد أهل النظر، وانتهى اجتهادهم إلى ما يوجب مخالفةَ الجمهور فيما ذهبوا إليه مع عدم الشذوذ عن 
أقوال اموع، ولا الجمود على النص؛ لَما كان صاحب النظر فيها ظاهريا ولو وافق أهلَ الظاهر في بعض 

لأنه إنما أخذ بالدليل، وأخذ من حيث أخذ  المسائل، بل يكون مجتهدا مطلقًا غير منتسبٍ للمذاهب المتبوعة،
  .32الأئمة اتهدون

منها هذا؛ وقد وردت مسائلُ كثيرةٌ خالف فيها الألبانيُّ ابن ،وقد »الفخذ عورةٌ«مسألة : حزمٍ الظاهري ،
  .33»حزمٍ خلافًا لما قعقع حوله ابن«: حزمٍ، قال صرح الألباني بمخالفته لابن

اشتراط المسجد الجامع في الاعتكاف، وفي مسألة الثوب الواسع في الصلاة، وفي مسألة كما خالفه في مسألة 
رضاع الكبير، وفي حكم العزل، وفي حكم الاستمناء، وفي مسألة خدمة المرأة زوجها في بيتها، ووطء 

استحلَّ  حزمٍ الحائض عامدا أو جاهلاً، وفي مسألة الاستماع إلى آلات الطرب والمعازف، فكيف أنَّ ابن
؟ وكيف أجاز ابن حزمٍ الطلاق الثلاث وقال بوقوعه ثلاثًا ولو كان  الغناءَ وسماع الآلات وحرمه الألباني

؟ فهذه مةٌ زائفةٌ لا أساس لها ولا  بكلمة واحدة وحرم المرأة على المطلِّق، ولم يقُلِ الألباني بوقوعها ثلاثًا
  .قيمة

لقياس مطلقًا، ولم يصح ذلك عن الألباني، والظاهرية أُخذ عليهم جمودهم على ثمَّ إنَّ الظاهرية ينكرون ا
لم يكن كذلك، بل هي مةٌ لا وزن لها، إذ المعلوم أنه  - رحمه االله-ظواهر النصوص الشرعية، والألباني 

، والتثبت كان يسلك مذهب أهل العلم في معرفة دلالات النصوص، إما عن طريق جمع الأحاديث والأخبار
من صحة الزيادات المفسرة لها في بعض الطرق، ثمَّ إقامة الحجة بما يثبت حالَ الاستدلال، وإما عن طريق 
إظهار المعنى من وجوه دلالات النصوص بالاعتماد على فهم السلف الصالح للمعنى المراد من جملة المعاني، 

اهر، وإما بإعمال ظاهر النص إذا كان معناه بعيدا وتعذَّر وجود وهذه لا شك مخالفةٌ تماما لمذهب أهل الظ
: -رحمه االله-الصارف، وهي طريقة أهل التحقيق كالشافعي وابن القيم وابن دقيقٍ وغيرهم، يقول ابن القيم 

لذي فالواجب حملُ كلام االله تعالى ورسوله، وحملُ كلام المكلَّف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو ا«
يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلاَّ بذلك، ومدعي غير ذلك على المتكلِّم القاصد 

                                         
  .على الموقع الرسمي »شذوذ في الفقهفي ال«: بالموسومة ) 459(انظر الفتوى  32
  ).160(للألباني » تمام المنة« 33
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، وعليه فإنَّ البقاء على ظواهر النصوص من غير جمود في اتّباع اللفظ والتقيد 34»للبيان والتفهيم كاذب عليه
من غير ابتعاد عن ظاهر النصوص إلى معنى بعيد هو ما يقتضيه بحرفيته وإغفالِ ما ينطوي عليه من معنى، و

واعلم أنَّ أكثر «: -رحمه االله تعالى-التحقيق ويستوجبه العمل، وضمن هذا المنظور يقول ابن دقيقٍ العيد 
فاء، هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ، ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخ

فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين، وحيث 
  .35»يخفى أو لا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أَولى

ولا شك أنَّ هذه المسالك في الإمرار على الظاهر هو ما جرى عليه السلف الصالح، لا سيما في أبواب 
فكلُّ كلامٍ كان عاما ظاهرا في سنة رسول االله «: -رحمه االله-عتقاد والأسماء والصفات، قال الشافعي الا

صلَّى االله عليه وسلَّم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديثٌ ثابت عن رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم 
، والمعروف 36»امة في الظاهر بعض الجملة دون بعضٍيدلُّ على أنه إنما أريد بالجملة الع -بأبي هو وأمي-

وكان فعلاً محدثًا . أنه كان يدعو إلى الدليل الصحيح، وفقه الدليل الصحيح -رحمه االله-عن الشيخ الألباني 
ية على فقيها، تشهد له مؤلَّفاته الحديثية والفقهية وفتاويه الغنية بالمسائل الحديثية والفقهية والمنهجية المبن

  .وعلمه بأحوال زمانه - رحمه االله-مقاصد الشريعة وقواعدها، وهذا مما يدلُّ على فقهه 
وأما القول بأعجميته فهو ليس بدعا من أولئك الأعاجم حملَة السنة والإسلام الذين نالوا المترلةَ العظيمة 

لا بكونه عربيا أو أعجميا، قال » الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال«بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين، إذ 
، ومن أمثال ]24: السجدة[ ﴿وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ﴾: تعالى

إسماعيل  الإمام محمد بن: والدنيا الأعاجم الذين جعل االله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين
البخاري، والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وكثير من أهل الحديث كالنسائي والترمذي والحاكم 

أعيام «النيسابوري وغيرهم كثير، الذين كانوا أعاجم نشروا السنةَ والإسلام، وهم باقون ما بقي الدهر، 
  .37طالبٍ رضي االله عنه أبي كما أُثر ذلك عن علي بن» موجودةٌمفقودةٌ، وآثارهم في القلوب 

إنَّ الواجب عليه  :هذا، والنصيحة التي يمكن لنا في هذا المقام أن نوجهها لمن سلك هذا الطريق أن نقول• 
ل أن يظهر بحجمه الحقيقي لا بحجم غيره، فلا يكثر من المسائل وتشقيقاا، ولا يؤجج فيها نار الجد

، وما »! كَالهر يحكي انتفَاخا صولَةَ الأَسد«والخصومة، حتى يظن الأتباع أنه من أهل العلم فيضلَّهم، 
من دعا إِلَى هدى كَانَ لَه من الأَجرِ مثْلُ أُجورِ من تبِعه، لاَ «: أخطر ذلك، فقد قال صلَّى االله عليه وسلَّم

                                         
  ).108/ 3(لابن القيم » إعلام الموقِّعين« 34
  ).115/ 3(لابن دقيقٍ » إحكام الأحكام« 35
  ).341(للشافعي » الرسالة« 36
» جامع بيان العلم وفضله«، وابن عبد البر في )198( »الفقيه والمتفقِّه«، والخطيب البغدادي في )80/ 1(» الحلية«أخرجه أبو نعيمٍ في  37

)1 /120.(  
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ذَل قُصنقُينلاَ ي ،هبِعت نم مثْلُ آثَاالإِثْمِ م نم هلَيكَانَ ع لاَلَةا إِلَى ضعد نمئًا، ويش مورِهأُج نم ك كذَل ص
فالذي يحكم على نفسه بالتقليد، ويؤصل ويقعد ويثير الشبه، ويدعو إلى مناهج . 38»من آثَامهِم شيئًا
لماء خروجها عن الصراط المستقيم مع أنَّ المقلِّد ليس بعالمٍ اتفاقًا، فهو مدعٍ يظهر بغير منحرفة بين الع

المُتشبع بِما «حجمه، ويزن نفسه بميزان أهل العلم والاجتهاد، والواجب عليه أن لا يتكلَّف ما ليس له، لأنَّ 
  .ة والسلامكما قال عليه الصلا 39»لَم يعطَ كَلاَبِسِ ثَوبي زورٍ

وننصحه بالاهتمام البالغ والأكيد بطلب العلم والمزيد فيه، والحرص الدائم عليه، ومجالسة الرجال مع 
التواضع وخفض الجناح، وأن لا يكتفي منه بشذرات ونتف، بل الواجب عليه التواصل للوصول، مقرونا 

يام، ليكون القدوةَ في الدين، ومن الدين الاقتداءُ بالصدق مع االله وطيب السريرة، مع سهر الليالي ومعاناة الأ
بأهل العلم والعمل والاستقامة في الهدى والسنة، إذ لا يكون الإمام إلاَّ بالتقوى، كما هو أحد مطالب عباد 

صلاح ، فالإمامة من حيث حملُ الناس على الخير وال]74: الفرقان[ ﴿واجعلْنا للْمتقين إِماما﴾: الرحمن
والكمال بالقدوة الصالحة مطلوبةٌ شرعا، لأنَّ فعلَ الخير والاتصاف بالصلاح إنما تكون الدعوة إليهما 

بالعمل، وهو أبلغ من القول، ومن طلبها من أجل الرئاسة والتصدر والتقدم على الناس فغير مشروعٍ طلبه، 
  .وهو عمل المتكبرين لا عمل المتقين

-أنَّ كلَّ من لم يقْتد بالسلف الصالح فليس أهلاً أن يقتدى به، وفي هذا المضمون يقول ابن باديس  ثمَّ اعلم
  .40»فكلُّ من اخترع وابتدع في الدين ما لم يعرفه السلف فهو ساقطٌ عن رتبة الإمامة فيه«: -رحمه االله

وإذا اقتدي بنا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، فنسأل االله أن يوفِّقنا ويهدينا إلى سنة نبينا إذا اقتدينا 
  .وصلَّى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليما

   

                                         
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) 2674(» العلم«أخرجه مسلم في  38
، من )2130(» اللباس والزينة«، ومسلم في )5219( باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة» النكاح«أخرجه البخاري في  39

المتكثِّر بما ليس عنده بأن يظهر أنَّ عنده ما ليس عنده يتكثَّر بذلك «: ومعنى الحديث عند العلماء. أسماء بنت أبي بكرٍ رضي االله عنهما حديث
  )].110/ 14(» شرح مسلم للنووي«. [»عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زورٍ

فللإشارة إلى أنَّ كذب المتحلِّي مثنى، لأنه كذب على نفسه بما ) ثوبي زور(وأما حكم التثنية في قوله «): 318/ 9(» الفتح«قال ابن حجر في 
  .»لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطَ، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه

  ).320(لابن باديس » مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير« 40
  


